تخصيص النصوص

والقواعد العامَّة وتقييدها بالمصلحة المعتبرة
في المذهب الحنبلي
بحث في مقاصد الشريعة

د/حماد محمد إبراهيم

قسم الفقه والأصول

كلية العلوم الإسلامية –جامعة المدينة العالمية

شاه علم – ماليزيا
Hammad.mohamed@mediu.ws
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I. المقدمة
أرى أن من أعلى مراتب العمل بالمصلحة هو تخصيص عموم النصوص بها. فما موقف المذهب الحنبلي من ذلك؟ 

هناك علماء يرون أن المذهب الحنبلي لا يخصص النصوص بالمصلحة ؛ منهم الشيخ مصطفى الزرقا(
) . ومنهم – في نظري - الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، فإنه يقول: «لا مجال للقول بالمصالح عند وجود النصوص إطلاقًا» ، ويرى أن المصلحة آخر مراتب الاستدلال ، كما يرى أن الإمام أحمد والحنابلة لا يلجئون إليها إلا عند فقد النصوص(
).

ويرى علماء آخرون أن الإمام أحمد والحنابلة المتقدمين يخصصون عموم النصوص بالمصلحة؛ منهم الدكتور مصطفى شلبي ، الذي يقول في ذلك: «وعلى العموم ، فقد قال الإمام أحمد  وأتباعه بالمصلحة كغيرهم من الأئمة وأتباعهم، حتى لو كانت في مقابلة النص، كما يؤخذ من تلك الفتاوى ، وإن كان المشهور عنه أنه صاحب حديث»(
) . 

وهذا الرأي هو الذي أميل إليه؛ فهو الذي تؤيده شواهد كثيرة من الفقه الحنبلي.
II. موضوع المقالة
 وفيما يلي أعرض بعض النماذج التي أراها – من وجهة نظري – أنها من قبيل تخصيص النصوص العامَّة بالمصلحة المعتبرة، والتي تدل على مرونة المذهب الحنبلي ومدى مراعاته للمصالح المعتبرة، وعدم الجمود على الظواهر وإهمال المقاصد . 

نماذج من العبادات وأحكام الأسرة 

1- الإسراع في الذهاب إلى الصلاة:

عن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلُّوا ، وما فاتكم فأتمُّوا»(
) . 

وعن أبي قتادة قال: بينما نحن مع رسول الله ( إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى ، قال: «ما شأنكم» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة . قال: «فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُّوا»(
).

ظاهر هذين الحديثين يدل على أن الإسراع في الذهاب إلى الصلاة منهيٌ عنه، ولكن ورد عن الإمام أحمد أنه قال: «لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا، ما لم يكن عجلة تقبح ، جاء الحديث عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى»(
).

فلعل الإمام أحمد هنا رأى أن العِلَّة من النهي عن الإسراع هي ترك السكينة والوقار، فرأى أنه لا مانع من الإسراع لإدراك التكبيرة الأولى ما لم يخرج عن الوقار.

2- قطع شوك الحرم. 

ورد عن النبي ( أنه قال عن مكّة: «لا يعضد شوكها»، وفي رواية أخرى: «لا يختلى شوكها»(
) . وهذا صريح في منع قطع شوك الحرم.

ولكن قال بعض شيوخ الحنابلة منهم القاضي وأبو الخطاب : لا يحرم قطعه؛ لأن الشوك يؤذي بطبعه(
).

وأرى أن في هذا القول تخصيصًا للنص بالمصلحة. 

ويمكن أن يقال أنه تخصيص للنص بالقياس على السباع من الحيوانات التي أباح الرسول( قتلها(
). ولكني أرى أن التخصيص بالمصلحة أقرب؛ لأنه لا قياس مع النص . والله تعالى أعلم . 

3- طواف الحائض.

روى البخاري ومسلم عن النبي ( أنه قال لعائشة – وقد حاضت في الحج: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت»(
) . 

وعن عائشة قالت: «حججنا مع النبي ( فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفيّة، فأراد النبي( منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟»(
) وقال ( : «الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه»(
) .

ظاهر هذه الأحاديث يدل على عدم جواز الطواف للحائض، وقد أخذ بذلك جمهور العلماء، منهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد في رواية. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف ؛ قياسًا على السعي والوقوف بعرفة(
).

هذا ، وذهب الإمام أحمد في روايةٍ إلى أن الطهارة ليست شرطًا وأنها تجبر بدم، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى، وعنه أن الطواف يصح بدون طهارة من ناسٍ ومعذور (كالحائض) ، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم(
). ورجَّحه الشيخ ابن العثيمين(
).

يقول الدكتور محمد سلام مدكور:

«من الصور التي لاحظ فيها أحمد المصلحة لتغير الزمان والأحوال موضوع طواف الحائض، فالأخبار على أن النبي ( منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ... غير أن أحمد في زمنه صحَّح الطواف مع الحيض ،ولم يجعل الحيض مانعًا من صِحَّته . ورأى أن ما روي عن الرسول ( لم يكن حكمًا عامَّا في جميع الأحوال والأزمان، وإنما يكون عند القدرة وإمكان الاحتباس حتى تطهر وتطوف . فهو لم يأخذ بظاهر النص. وقد أطال ابن القيم في عرض هذا الموضوع ومناقشته(
)، وانتهى إلى أن القول بأنها تطوف بالبيت وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع»(
).

ومما يدل على أن القول بجواز طواف الحائض تخصيص أو تقييد للنص العام بالمصلحة وقواعد الشرع أن ابن القيم قال تعقيبًا على هذا الرأي: «وغاية المفتى بها- أي هذه الحادثة – أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته وأصولها . ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم. فالمفتى بها موافق لأصول الشرع وقواعده ولقول الأئمة»(
).

4- كفارة الغِيبة، والتوبة منها: 

عن أبي هريرة( أن رسول الله ( قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه»(
) .  

وهذا الحديث يدلُّ على أن من اغتاب شخصًا فإنه يلزمه أن يستحلَّه . وهذا ما قال به بعض العلماء.

يقول الإمام النووي : «والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها.

والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ، ورابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها ، أوطلب عفوه عنها والإبراء منها، فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة؛ لأن الغِيبة حق آدمي، ولابد من استحلاله من اغتابه، وهل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حِلٍّ ، أم لابد أن يبين له ما اغتابه به؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله...»(
) . 

هذا، وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن كفارة الغِيبة التوبة والاستغفار والدعاء للمغتاب ، ولا يشترط إعلام المغتاب ، وذلك لأن إعلامه قد يؤذيه ويوغر صدره، وقد يسبب العداوة والبغضاء.

يقول ابن قدامة: «وأما كفارة الغيبة، فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: 

إحداهما: على حق الله تعالى؛ إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم. والثانية: على محارم المخلوق ، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله ، وأظهر له الندم على فعله. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل،جعل مكان استحلاله الاستغفار له؛ لئلا يخبره بما لا يعلمه ، فيوغر صدره»(
).

ويقول ابن مفلح : «ولا يشترط لصحَّة توبةٍ مِنْ قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه، وحرمه القاضي وعبد القادر، ونقل مهنا: لا ينبغي أن يُعْلِمَه ، قال شيخنا: والأشبه أنه يختلف، وعنه: يشترط ، وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه...» (
).

5- في كفارة الظهار. 

قال تعالى: (ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ...( [المجادلة: 3، 4] .

دلت هذه الآية على أن من وجد رقبة فليس له الانتقال إلى الصيام. ولكن ما الحكم إذا كان يمتلك رقبة يحتاج إليها؟

قال ابن قدامة: «وإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لزَمِن(
)، أو كِبَر أو مرض أو عظم خلق، ونحوه مما يعجزه عن خدمة نفسه، أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة .. فليس عليه الإعتاق. وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي : متى وجد رقبة لزمه إعتاقها، ولم يجز له الانتقال إلى الصيام، سواء كان محتاجًا إليها، أو لم يكن، لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام أن لا يجد رقبة.. وهذا واجد. وإن وجد ثمنها، وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها. وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك: يلزمه شراؤها ؛ لأن وجدان ثمنها كوجدانها. ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان، فهوكالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل، كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش، يجوز له الانتقال إلى التيمم»(
).

6- عدم استحباب الستر على المبتدع الضَّالّ.

قال تعالى: (ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ...( [الحجرات: 12] . 

وقال( : «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»(
) .  

هذه الآية وهذا الحديث يدلان على وجوب ستر المسلم وعدم كشف عوراته. 

ولكن ماذا لو كان هذا المسلم مبتدعًا ضالًّا قد يُفتِن بطريقته بعض الناس؟ هل يجب ستره أيضًا؟.

قال في المغني: «وينبغي للغاسل ، ولمن حضر ، إذا رأى من الميت شيئًا مما ذكرناه، ومما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به؛ لما رويناه، ... وإن رأى حسنًا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه، والتبسم، ونحو ذلك استحب إظهاره ليكثر الترحم عليه. ويحصل الحض على مثل طريقته والتشبه بجميل سيرته . قال ابن عقيل: وإن كان الميت مغموصًا(
) عليه في الدين والسنة، مشهورًا ببدعته فلا بأس بإظهار الشر عليه؛ لتُحْذر طريقته. وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير، لئلا يغتر المغتر بذلك ، فيُقْتَدَى به في بدعته»(
).

وقال في المحرر: «وعلى الغاسل إن رأى سوءًا ستره، إلا على مشهور ببدعةٍ أو فجور»(
).

7- تفضيل بعض الأولاد بعطية.

يرى الحنابلة أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية عملًا بحديث النعمان بن بشير: «تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله ( فجاء أبي إلى رسول الله ( ليشهده على صدقته، فقال: «أكل ولدك أعطيت مثله؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم» . وفي أحد ألفاظه «لا تشهدني على جَوْر»(
) . 

يقول ابن قدامة: وهو دليل على التحريم؛ لأنه سمَّاه جورًا ، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يُورِّث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه ...»(
) . 

هذا، ولا يوجد نصٌّ خاصٌّ – على حد علمي – يبيح المفاضلة بين الأولاد لسبب ما ، بل إن ظاهر الحديث السابق يدل على تحريم المفاضلة على كلِّ حال ؛ لكون النبي ( لم يستفصل بشيرًا في عطيته.

هذا، وقد ذهب الإمام أحمد – رغم شدة تمسكه بالنصوص- إلى جواز تفضيل بعض الأولاد بعطية لمصلحة شرعية.

يقول ابن قدامة: «فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه ، مثل اختصاصه بحاجة ، أو زِمانَةٍ، أو عمى أو كثرة عائلة أواشتغاله بالعلم أونحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أوينفقه فيها، فقد رُوي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة»(
) . 

هذا، وقد يقول قائل: إن رأي الإمام أحمد هنا ليس من قبيل تخصيص النص بالمصلحة؛ لأنه قد يكون أخذ هنا بما ورد عن أبي بكر الصديق ( أنه خصَّ السيدة عائشة – رضي الله عنها- بعطاء دون سائر ولده(
).

وأرى أن هذا توجيه ضعيف؛ لأنه ليس فيه أنه خصَّها لحاجة ، ولأنه ربما منحها ومنح غيرها، ولأن قول الصحابيِّ وفعله لا يخصص به نصٌّ صحيحٌ. ولذلك قال ابن قدامة ردًّا على الاستدلال على عدم وجوب المساواة بفعل أبي بكر: «وقول أبي بكر لا يعارض قول النبي ( ، ولا يحتج به معه ...»(
) . 

ويقول أيضًا ردًّا على الاستدلال على انقطاع سهم المؤلفة قلوبهم بفعل عمر ( : «فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم، أو بقول صحابي أو غيره! على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة يترك لها قياس ، فيكف يتركون به القرآن والسنة !» (
).

وعندما قيل للإمام أحمد: إن قومًا يستدلون بفعل عمر بن عبد العزيز في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، قال مستنكرًا: «يدعون قول رسول الله ( ويقولون: قال فلان ! قال ابن عمر: فرض رسول الله ( . وقال الله تعالى :( ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ( [النساء:59] . وقال قومٌ يردون السنن: قال فلان، قال فلان»(
). 

فإذا كان الإمام أحمد والحنابلة لا يخصصون النصَّ بقول الصحابي فلا يبقى إلا أنهم قد خصصوا النصَّ السابق بالمصلحة المعتبرة.

8- توريث المسلم من الكافر.

 قال رسول الله ( : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(
). وقال أيضًا: «لا يتوارث أهل مِلَّتيْن شتَّى»(
). 

ولذا ذهب جمهور العلماء إلى أن المسلمَ لا يرِثُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ. 

هذا ، وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جواز توريث المسلم من الكافر وخصَّصوا الحديثين السابقين بمصلحة معتبرة، وهي الترغيب في الإسلام، وحفظ المال(
).

9- رجوع الأب فيما وهب لولده.

عن ابن عمر وابن عباس – رضي الله عنهم أجمعين- عن النبي ( أنه قال: «ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»(
) . 

فهذا الحديث يدل على أن للأب أن يرجع فيما وهب ولده، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لأصحاب الرأي(
).

هذا ، وقد اشترط الحنابلة لجواز رجوع الأب فيما وهب ولده شروطًا أربعة، أذكر منها الشرط الثالث؛ لأنه يدل على مدى مراعاتهم للمصلحة وتخصيص عموم الحديث بها وبقوله ( : «لا ضرر ولا ضرار»(
) . 

يقول ابن قدامة: «الثالث: أن لا يتعلق بها (الهبة) رغبة لغير الولد، فإن تعلقت رغبة لغيره، مثل أن يهب ولده شيئًا فيرغب الناس في معاملته ، وأدانوه ديونًا ، أو رغبوا في مناكحته ، فزوجوه إن كان ذكرًا، أو تزوجت الأنثى لذلك ، فعن أحمد روايتان:

أولاهما: ليس له الرجوع. قال أحمد في رواية أبي الحارث ، في الرجل يهب لابنه مالًا: فله الرجوع، إلا أن يكون غرَّ به قوم، فإن غرَّ به ، فليس له أن يرجع فيها. وهذا مذهب مالك؛ لأنه تعلق به حق غير الابن، ففي الرجوع إبطال حقه، وقد قال ( «لا ضرر ولا ضرار»، وفي الرجوع ضرر ، ولأن في هذا تحيُّلًا على إلحاق الضرر بالمسلمين،ولا يجوز التحيل على ذلك . والثانية : له الرجوع لعموم الخبر ...» (
) . 

10- أخذ الأب من مال ولده .

عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله ، إن لي مالًا وولدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك»(
) . 

هذا الحديث يدل بظاهره على أن للأب أن يأخذ من مال ولده مطلقًا. فماذا قال الحنابلة في ذلك؟وهل أخذوا بعموم الحديث أم قيَّدوه بشروط مصلحية؟ .

أرى أنهم قيَّدوه بقيود مصلحية فقد قالوا: للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخر(
).

11- إذا أمره أبوه أن يطلق زوجته.

عن ابن عمر ( قال: «كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها. فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبيِّ ( فقال: «يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك»(
).

وجاء في صحيح البخاري: «أن إبراهيم ( لما رجع إلى إسماعيل ( ووجده قد تزوج، ولم يكن حاضرًا بمنزله، فسأل زوجته عن حالهم، فشكت إليه، فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل أخبرته، فقال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ، الحقي بأهلك فطلَّقها»(
).

يدل ظاهر الحديثين على أن الابن إذا أمره أبوه أن يطلق زوجته لزمه ذلك، أو استُحِبَّ له . قال الفقيه ابن العربي: «وكفى به (إسماعيل) أسوة وقدوة، ومن بِرِّ الابنِ بأبيه أن يكره ما كره أبوه، وإن كان له محبًّا ، قيل ويحب ما يحب أبوه وإن كان له كره من قبل . بيد أن ذلك إن كان الأب على بصيرة، فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه، ولم يجب عليه كما يجب في الحالة الأولى...»(
) . 

هذا ، وماذا عن حكم ذلك في المذهب الحنبلي؟ 

قال ابن مفلح: «فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب. ذكره أكثر الأصحاب، قال سِنْدِي(
) سأل رجل أبا عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال: لا تطلقها، قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلِّق امرأته؟ قال : حتى يكون أبوك مثل عمر( ...» (
) . 

وأرى أن في قول الإمام أحمد هنا فكرًامقاصديًّا عميقًا؛ لأن فيه مراعة للمصلحة ودفعًا لضرر الطلاق، وجمعًا بين النصوص، وفهم الجزئيات في ضوء القواعد الكليَّة والعامَّة.

وقال ابن تيمية فيمن تأمره أمُّه بطلاق امرأته : «لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برِّها»(
).

المصادر والمراجع

1- مصطفى الزرقا ،المدخل الفقهي العام ،2007
2- عبد الله عبد المحسن التركي،أصول مذهب أحمد ،2005
3- محمد مصطفى شلبي ،تعليل الأحكام ،1998
4- البخاري ،صحيح البخاري ،1985
5- مسلم ،صحيح مسلم ،1985
6- الترمذي ،سنن الترمذي ،1984
7- ابن القيم ،أعلام الموقعين عن رب العالمين ،1990
8- ابن مفلح ،الفروع ،2007
9- ابن مفلح ،الآداب الشرعية ،2005
10- ابن منظور ،لسان العرب ،1985
(�)  المدخل الفقهي 1/125 .  


(�)  أصول مذهب أحمد ص 482و 484 .  


(�)  تعليل الأحكام ص 380 .   


(�)   أخرجه البخاري (كتاب الأذان – باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة) ؛ ومسلم (كتاب المساجد- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة) . 


(�)  أخرجه البخاري (كتاب الأذان – باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة) ؛ ومسلم ، في الموضع السابق.  


(�)  المغني 2/116، 117 .  


(�)  سبق تخريجه ، وتفسير مفرداته ص74. 


(�)  المغني 5/186؛ الفروع 3/352 .   


(�)  في قوله ( : «خمس من الدوابِّ ليس على المحرِم جناح في قتلهن ؛ الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور» . أخرجه البخاري (كتاب المحصر وجزاء الصيد- باب ما يقتل المحرم من الدوابِّ) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب ما يندب للمحرم) .  


(�)   أخرجه البخاري (كتاب الحج- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب بيان وجوه الإحرام ...) . 


(�)   أخرجه البخاري (كتاب الحج – باب إذا حاضت المرأة) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب وجوب طواف الوداع ...) . 


(�)  أخرجه الترمذي (كتاب الحج-باب ما جاء في الكلام في الطواف)؛ والدارمي (كتاب المناسك- باب الكلام في الطواف)؛ والحاكم في المستدرك 1/459؛ وصححه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني . الإرواء برقم (121) . 


(�)  انظر: تحفة الفقهاء 2/391 ؛ والمعونة 1/370 ؛ ورحمة الأمة 237 ؛ والمغني 5/222 .  


(�)  مجموع الفتاوى 26/125، 214؛ وإعلام الموقعين 3/14 .  


(�) الشرح الممتع 3/476 .   


(�)  انظر إعلام الموقعين 3/25: 41 .  


(�)  مناهج الاجتهاد في الإسلام ص690 .  


(�) إعلام الموقعين 3/30 .   


(�) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق- باب القصاص يوم القيامة) . . 


(�) الأذكار ص 340 . 


(�) مختصر منهاج القاصدين ص 216 . 


(�) الفروع 6/99 . 


(�) الزَّمن و الزمانة : العاهة الملازمة (لسان العرب، مادة زمن) . 


(�) المغني 11/86 ؛ وانظر أحكام القرآن للجصاص ص 5/312، والمنتقى شرح الموطأ 4/43.


(�) رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة..- باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن) ؛ وابن ماجه في (المقدمة- باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) . 


(�) مغموصًا عليه في دينه أي مطعون عليه. لسان العرب (غمص) . 


(�) 3/372 . 


(�) 1/290 . 


(�)  أخرجه البخاري (كتاب الهبة- باب الإشهاد في الهبة) ؛ ومسلم (كتاب الهبات- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة) .  


(�)  المغني 8/257 .  


(�) السابق 8/258؛ وانظر كشاف القناع 4/285 .   


(�)  أخرجه الإمام مالك (كتاب الأقضية- باب ما لا يجوز من النحل) ؛ والبيهقي في الكبرى 6/170. 


(�) المغني 8/257 .   


(�)  المغني 4/125 .  


(�)  السابق 4/295 .  


(�)  رواه البخاري (كتاب الفرائض – باب لا يرث المسلم الكافر) ؛ ومسلم (أول كتاب الفرائض) . 


(�) رواه أبو داود (كتاب الفرائض- باب هل يرث المسلم الكافر) ؛ وابنماجه (كتاب الفرائض – باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك) 


(�)  انظر ص328.  


(�)   رواه أبو داود (كتاب البيوع- باب الرجوع في الهبة) ؛ والترمذي وحسَّنه (كتاب الهبة- باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة) . 


(�)  المغني 8/261 ؛ وانظر : مختصر القدوري 125؛ ورحمة الأمة ص 359 .  


(�)  سبق تخريجه ص7. 


(�)  المغني 8/266 .  


(�)  أخرجه ابن ماجه (كتاب التجارات- باب ما للرجل من مال ولده ) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب في الرجل يأكل من مال ولده) . وصحَّحه الألباني ، الإرواء (738) , 


(�)  المغني 8/272 .  


(�)   رواه الترمذي (في أبواب الطلاق- باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته) وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه (كتاب الطلاق- باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته) ؛ وابن حبان  (حديث 428، الإحسان) ، وصحَّحه الألباني في الصحيحة برقم (913) .


(�)  كتاب أحاديث الأنبياء – باب يزفون النسلان في المشي برقم (3364) .  


(�)  عارضة الأحوذي 5/164 .  


(�) سنديّ، أبو بكر الخواتيمي البغدادي ، سمع من الإمام أحمد مسائل كثيرة. طبقات الحنابلة 1/169 . 


(�)  الآداب الشرعية 1/335، وذكر عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطلق إن كان أبوه عدلًا. 


(�)  مجموع الفتاوى 33/112 .  





